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 مسؤولية في ذلك. ةالمجلة لا تتحمل أي
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 كطرة  ئلاس لدتحا ا
 لي لى لم لخ ٱ

والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله الحمد لله رب العالمين، 
 يوم الدين.وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

من مجلتكم لهذا العام  (الفرد)أقدم إليكم هذا العدد أن نه ليسرني إ
العدد الثاني من المجلة في حينه؛  إخراج فيدكم بأننا لا نستطيعوأ م. 2016

 لظروفٍ عارضة، والله ولي كل توفيق.
قصار جهدهم معنا في  يسعدني أن أشكر كل الزملاء الذين بذلواكما 

بذل الجهد  لإنجاز هذا العمل العلمي، وبقدر إيماننا بضرورة تعاونٍ وتفانٍ 
لبلادنا، فإننا نرى أن هذا أقل ما يمكننا تقديمه  الجديد والمفيد ميقدمن أجل ت

تي منحنا إياها الثقة الغالية ال أقدرلزملائنا وطلابنا على السواء، وإذ 
يعا لتأخر ونعتذر منهم جم فن ببحوث علمية فإننا نأسالأساتذة المشاركو

المجلة عن الوقت المحدد لها، وهذا ما استطعنا فعله، هذا العدد من صدور 
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قاموا بتقييم في ظل الظروف الراهنة، كما نشكر الأساتذة العلماء الذين 
منشورة بالمجلة وبدون مقابل مادي، والذين أبدوا الغير البحوث المنشورة و

هد جميعا الشكر على هذا الجاستعدادهم للتعاون مع أسرة المجلة، فلهم 
 هم الله تعالى عن ذلك خير الجزاء.والتعاون في سبيل الخير، وجزا

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

 والحمد لله رب العالمين.
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 الدور المزدوج للمدعي العام

 نظام روما الأساسيفي الإثبات في 

 إعداد الدكتور : أشرف عمران محمد 

 أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون ترهونة 

 جامعة الزيتونة
 مقدمة :
من نظام روما الأساسي  بعنوان) قرينة البراءة  66المادة نصت    

 ( على أن :

إلااى أن تثباات إدانتاه أمااام المحكمااة وفقااا للقااانون  يءالإنساان باار -1"

 الواجب التطبيق.

 يقااااع علااااى الماااادعي العااااام عاااابء إثبااااات أن المااااتهم مااااذنب. -2

يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم ماذنب دون شاك معقاول قبال  -3

 .إصدار حكمها بإدانته"

يستفاد من هذا النص أن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم    

بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبني على اليقين، ويقع على 

 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبء إثبات أن المتهم مذنب،

يعني أن  ، وهذا ما يءلأنه بر يقع هذا العبء على  المتهم؛ وبالتالي لا

يقع عليه إثبات الإدانة على المتهم ، ولكن في مقابل هذا العام المدعي 

من  2ف/67وهو نص المادة عنه يقل أهمية  النص يوجد نص آخر لا

 : نظام روما الأساسي المتعلق بحقوق المتهم الذي جاء فيه

بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص  -2"

عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب 
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يعتقد أنها تظهر وتحت سيطرته  وقت ممكن الأدلة التي في حوزته أو

أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر 

على مصداقية أدلة الإدعاء، وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل 

 المحكمة في الأمر".

( من نظام روما 66هذا النص يناقض ما جاء في نص المادة)  

الأساسي، حيث أوجب هذا النص على المدعي العام الكشف لدفاع 

يعتقد أنها تظهر أو والأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته المتهم عن 

تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على 

بدور  ، فهل معنى ذلك أن المدعي العام يقوممصداقية أدلة الادعاء 

مزدوج في الإثبات بصفة مطلقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أي: من 

واجبه إثبات الإدانة والبراءة معنا، أم أن دوره المزدوج في الإثبات 

جاء على سبيل الاستثناء ؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما دعانا إلى 

مة الجنائية دراسة الدور المزدوج للمدعي العام في الإثبات أمام المحك

الدولية ، لذلك كان من الجدير طرق باب هذا الموضوع لأهميته 

 القانونية.

والواقع أن تساؤلات عديدة تُثار حول دور المدعي العام في     

الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية ، فهل يقتصر دور المدعي العام 

( من نظام روما 67/2على إثبات الإدانة فقط ؛ وإن ما جاء في المادة )

الأساسي على سبيل الاستثناء ؟ بحيث إذا وقعت أدلة في يد المدعي 

العام وهو يحاول إثبات الإدانة ، فإنه يلتزم  بالإفصاح عنها إذا ظهر 

أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على أنها تميل إلى براءة المتهم 

اة المجرم الحقيقي ؛ وذلك تحقيقاً للعدالة في مقاضمصداقية أدلة الادعاء 

للفعل، وهو ما ينشده المجتمع الدولي لمنع إفلات الجناة من العقاب عن 

أكثر الجرائم جسامة وخطورة ، أم أن دور المدعي العام في الإثبات 

جاء مطلقاً لإثبات الإدانة والبراءة معاً ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
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دعي العام الكشف عن ( من نظام روما الأساسي على الم67/2أوجبت )

 الأدلة لدفاع المتهم وليس للمحكمة ؟  

كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها طبقاً للمنهجين التحليلي 

 والنقدي في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق الآتي :

أولاً : الدور الأصلي للمادعي العاام فاي الإثباات فاي نظاام روماا 
 الأساسي :

المنص علممى قرينممة  الدوليممة ن النظممام الأساسمي للمحكمممة الجنائيّمةتضمم
إلمى  الممتهموالتمي تعنمي افتمراض بمراءة  ،( منمه66في الممادة ) البراءة

بإدانتمممه حكمممم قضمممائي  حممين صمممدور
سممملطات  وتلمممزم همممذه القرينمممة، (1)

 وبهمذاعلمى أنمه شمخص بمر ،  الممتهمالتحقيق والمحاكمة التعامل ممع 
يجوز أن تُبنى إلا على الجزم واليقمين، أمما البمراءة فهمي  فإن الإدانة لا

 .البراءة إلا صدور حكم قضائي بات يهدم قرينة لاو تُبنى على الشك،  
فقرينة البراءة لها بالغ الأثر على العدالة الجنائية ، بحيث يقع    

عبء الإثبات على الادعاء ، وإذا توافرت أسباب معقولة للشك فيجب 

تهم ألا يدان الم
(2). 

، وهي أن الشخص مهمةويترتب على قرينة البراءة، نتيجة قانونية 

يكون غير ملزم بإثبات براءته، وإنما يقع على سلطات التحقيق عبء 

( من نظام  ط -1/ 67، وهو ما أكدته المادة  إثبات إدانة هذا الشخص

ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات  روما  الأساسي التي جاء فيها : "

 ."أو واجب الدحض على أي نحو

وبما أن الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس ذلك    

إثباته 
وبالتالي فعلى المدعي العام أن يقيم الدليل على ما يدعيه  ،(1)

                                        
 منشورات الحلبي الحقوقية، فيدا نجيب حمد ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ، (1)

 .188ص ،1، طم2006 ، بيروت

غلاي محمد ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق  (2)

 .152م ، ص 2005، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ،الجزائر ،غير منشورة ، 
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 إقناعويقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ما يفيد الإدانة، فإذا عجز عن 

 . محكمة فإنها تقضي بالبراءة طالما لم يقم الدليل المقنع على الإدانة ال

وعلى المدعي العام إثبات توافر عناصر الجريمة المرفوعة     

عنها الدعوى وانطباق النصوص التجريمية عليها ، وإذا كانت هناك 

شبهة وجود أسباب إباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب فعليه 

م ما ينفيه أن يقد
(2). 

هكذا كان الدور الأصلي لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ،     

حيث يقع عليه عبء إثبات أن المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة 

الجنائية الدولية مذنب ليتسنى للمحكمة تقييم هذا الادعاء والحكم على 

المتهم بالإدانة إذا تيقنت من ذلك، ولكن ماذا إذا وقع في يد المدعي 

ام للمحكمة الجنائية الدولية أثناء المحاكمة أدلة تميل إلى براءة المتهم الع

أو التخفيف من ذنبه أو تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء ، فهل يقدمها 

إلى المحكمة رغم وجود أدلة قدمها لإدانة المتهم ؟ وما هو التقييم 

ها ( في معرض حديث67/2القانوني لهذا التصرف الذي فرضته المادة )

عن حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة ، وهو ما سنحاول الإجابة عنه 

 في الفقرة الآتية .

في الإثبات في نظاام روماا ثانياً : الدور الاستثنائي للمدعي العام 
 .الأساسي

( من نظام روما الأساسي في معرض حديثها 2/ 67نصت المادة )  

عن حقوق المتهم أثناء المحاكمة على أنه: :" بالإضافة إلى أية حالات 

أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف 

الأدلة التي في حوزته عن المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن 

                                                                                      = 
د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ،منشورات الجامعة الليبية ،  (1)

 .166، ص  1ط، 1971، الجزء الثانيبنغازي ،

 . 167المرجع السابق ، ص  (2)
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تميل إلى إظهار براءة المتهم أو يعتقد أنها تظهر أو وأو تحت سيطرته 

تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء، وعند الشك 

 في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر".

وعليه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن    

التي في حوزته أو تحت يكشف للدفاع في أقرب وقت ممكن عن الأدلة 

يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف وسيطرته 

من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء
(1) . 

والملاحظ أن هذه المادة قصدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية   

ما يميل إلى  الدولية وهو يقوم بالبحث عن أدلة الإدانة قد يقع في حوزته

على مصداقية أدلة ما يؤثر من ذنبه أو  التخفيفإظهار براءة المتهم أو 

، وهذا لا يعني أن المدعي العام يبحث عن أدلة البراءة؛ لأن الادعاء

( من نظام 66الأصل في الإنسان البراءة حسب ما نصت عليه المادة )

 روما الأساسي .

 المضمار هذا في سباقاً  روما الأساسي جاء نظام فإن وبهذا     

لم تنص على مثل  التي  الدولية السابقة الجنائية بأنظمة المحاكم مقارنة

 على العدالة الجنائية إقامة هي المحكمة غاية لأن صائب ؛  أمر وهوهذا 

 الغاية تلك يقوض حق وجه متهم دون إدانة وإن الدولي، الصعيد 

المحكمة الجنائية الدولية مصداقية في ويشكك
(2). 

 دورويجب التنويه على أن هناك رأيا في الفقه يذهب إلى أن     

 المحاكم أنظمة عنف يختل الجنائية الدولية محكمةلل العام المدعي

                                        
أيسر يوسف العارف الحلمي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمــة )الاختصاص والتنظيم  (1)

م ، ص 2007جامعــة القـاهرة،  كلية الحقوق ،غير منشورة ، والمحاكمة( ، رسالة ماجستير،

229. 

اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، دار الحامد للنشر براء منذر كمال عبد  د. (2)

 . 318، ص  1ط م،2007عمان الأردن، والتوزيع ،
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 –)نورمبرج السابقة فالمحاكم جمع الأدلة، عند السابقة الدولية الجنائية

 في المتبع بالأسلوب أخذت رواندا ( –يوغسلافيا السابقة  –طوكيو 

 فقط الاتهام أدلة جمع المدعي العام مهمة تكون حيث الجنائي القانون

للمدعي  أعطت التي الدولية الجنائية المحكمة بعكس البراءة، أدلة دون

 ولذلك المدني، القانون في  هو متبع  كما والاتهام البراءة أدلة جمع العام

 الإجراءات في خصماً الجنائية الدولية  لدى المحكمة العام المدعي يعد لا

 أو يمكن تبريء المتهم، أو تكشف أدلة أي ظهور فحين العكس،على  بل

 عنها يكشف أن يجب تفيده، أن
(1). 

( من نظام روما 66ولكن هذا الرأي يتعارض مع نص المادة )   

يقع على المدعي العام عبء إثبات أن أنه الأساسي التي بينت بوضوح 

النص، ومعنى ذلك أن المدعي العام  ، وعليه لا اجتهاد معالمتهم مذنب

يبحث عن أدلة الإدانة فقط ؛ لأن المتهم في الأصل بريء ، وبالتالي لا 

يحتاج المدعي العام للبحث عن أدلة البراءة ، بل يسعى إلى جمع كل ما 

من شأنه إثبات عكس الأصل العام وهو البراءة  ، وما جاءت به المادة 

ي هو استثناء من الأصل العام ، ثم إن ( من نظام روما الأساس2ف /67)

المادة الأخيرة أوضحت أن الكشف عن هذه الأدلة يكون للدفاع فقط، 

وليس للمحكمة، وعليه فإذا كانت مهمة المدعي العام في الإثبات مطلقة 

أي إثبات الإدانة و البراءة معاً حسب ما ذهب إليه الرأي المشار إليه؛  

ب تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة مباشرة لكان على  المدعي العام واج

من باب أولى وليس إلى دفاع المتهم باعتبار أن  مهمته في الإثبات 

 مطلقة . 

خلاصة القول أن المدعي العام  للمحكمة الجنائية الدولية يقوم    

بدور مزدوج في الإثبات ولكن على سبيل الاستثناء ، حيث تمثل دوره 

                                        
 ( المرجع السابق .1)
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، أما دوره الاستثنائي فتمثل في إثبات البراءة  الأصلي في إثبات الإدانة

، وهو ما يشكل في ذاته تطوراً ملحوظاً لصالح المتهم ؛ وضمانة من 

الضمانات المهمة التي يستند عليها دفاع المتهم في مرحلة المحاكمة ؛ 

 تحقيقاً للعدالة الجنائية في عدم إفلات الفاعل الحقيقي من العقاب .

 
 
 

 خاتمة : 
خلال دراسة الدور المزودج للمدعي في الإثبات في نظام روما من 

 الأساسي تبين لنا الآتي:

  تفرض قرينة البراءة على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم

مذنب بحيث إذا توافرت أسباب معقولة للشك فيجب ألا يدان المتهم 

. 

  وهي أن الشخص مهمةيترتب على قرينة البراءة، نتيجة قانونية ،

يكون غير ملزم بإثبات براءته، وإنما يقع على سلطات التحقيق 

( من نظام روما  ط،1/ 67ته، وهو ما أكدته المادة عبء إثبات إدان

ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو  الأساسي التي جاء فيها :"

 ."واجب الدحض على أي نحو

  أوجب نظام روما الأساسي على المدعي العام الكشف للدفاع في

التي في حوزته أو تحت سيطرته أقرب وقت ممكن عن الأدلة 

يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من و

، وعليه فالأمر ليس الادعاءذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة 

 .جوازياً بيد المدعي العام 

  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يقوم بالبحث عن أدلة

إظهار براءة المتهم أو تخفف من الإدانة قد يظهر له ما يميل إلى 

، وهو ما يؤكد ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء 
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بجلاء أن المدعي العام لا يبحث عن أدلة البراءة ؛ لأن الأصل في 

( من نظام روما 66براءة حسب ما نصت عليه المادة )الإنسان ال

الأساسي، وعليه يكون دوره في هذه الحالة استثنائيا إذ ما توافرت 

لدية الأدلة التي يستفيد منها الدفاع في الدعوى ، وهذا ما يؤكد أن 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقوم بدوره المزدوج على 

ر ليس مطلقاً ، بحيث يتولى مهمته الأصلية سبيل الاستثناء ، فالأم

في إثبات أن المتهم مذنب ؛ إلا إذا وقع في حوزته ما يميل إلى 

على مصداقية  التأثيرمن ذنبه أو  التخفيف إظهار براءة المتهم أو

، فهنا يجب عليه الكشف عن ذلك لدفاع المتهم ، وبهذا أدلة الادعاء 

المتهم تحقيقاً للعدالة الجنائية في  يساهم المدعي العام في إثبات براءة

عدم إفلات الفاعل الحقيقي للجريمة من المساءلة والعقاب ، وعليه 

 نخلص إلى نتيجة مفادها عدم إدانة بريء أو تبرئة جانِ .

 وللله لمحو ق
 قائمة المراجع 

  يوسف العارف الحلمي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمــة أيسر

والمحاكمة( ، رسالة ماجستير، جامعــة  )الاختصاص والتنظيم

 .م 2007القـاهرة،  كلية الحقوق ،غير منشورة ،

 .براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية  د

 . 1م ،ط 2007الدولية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ،

  ، غلاي محمد ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية

رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان 

 .م 2005،الجزائر ،غير منشورة ، 

  ، فيدا نجيب حمد ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية

 .1م ، ط 2006منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،

  د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي

 . 1ط، 1971،منشورات الجامعة الليبية ، بنغازي ،الجزء الثاني ، 
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 ( وثيقة الأمم المتحدة رقمPCN.ICC/1999/INF/3)  تتضمن النظام

 ائية الدولية .نالأساسي للمحكمة الج

  


